
ثانيا - الجزاء في الشريعة دنيوي وأخروي

من خصائص القانون افترائه بجراء توقعه الدولة عند الاقتضاء على من يحرج على أحكامه. وهذا الجزاء قد يكون جنائياً
يتمثل بأذى يصيب جسم الإنسان أو يقيد حريته أو يصيب ماله بنقص الغرامة، وقد يكون الجزاء مدنياً عن طريق جبر

المدين على تنفيذ التزامه عيناً أو بمقابل التعويض المالي، أو يكون ببطلان الاتفاق المخالف للقانون وعدم ترتب شيء من
آثاره إلا أن الجزاء بنوعيه جزاء دنيوي ينال الإنسان في حياته لا في آخرته، لأن الدولة لا تملك من أمر الآخرة شيئاً وبالتالي

لا تضع من الجزاءات إلا ما ينقذ في الدنيا.
 والشريعة الإسلامية تتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف، ولكنها تختلف
معها في أن الجزاء فيها أخروي ودنيوي، بل أن الأصل في أجزينها هو الجزاء الأخروي ، ولكن مقتضيات الحياة وضرورة
استقرار المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد على نحو واضح بين مؤثر وضمان حقوقهم كل ذلك دعا إلى أن يكون مع الجزاء
الأخروي جزاء دنيوي وهذا الجزاء الدنيوي منه ما يكون جنائياً ومنه ما يكون مدنياً كما هو الحال في القوانين الوضعية،

وإن كان نطاقه أوسع من نطاق الجزاء في القانون الوضعي نظرا لشمول القانون الاسلامي لجميع شؤون الافراد ومنها الدينية
والاخلاقية خلافا للقانون الوضعي. 

والجزاء الأخروي يترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة، سواء أكانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، وسواء أكانت
من مسائل المعاملات المالية أو من مسائل الجنايات وسواء عوقب عليها الإنسان في الدنيا أو لم يعاقب ما لم تقترن مخالفته

بتوبة نصوح وتحلل من حق الغير، وهذا ما تشير إليه النصوص الكثيرة منها أن ا� تعالى بعد أن بين أحكام المواريث
ونصيب كل وارث قال: (تلك حدود ومن يطع ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.

ومن يعص ا� ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ).


